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           العقد الدولي
  لتحصيل الحقوق المحالة

  
  ∗زینة حازم خلف الجبوري.م.م 

  
  

  المستخلص
  

عقد تحصیل الحقوق المحالة ھو عبارة عن عقد یقوم بھ الدائن بنقل حقھ الى شخص آخر 
یعرف بالفاكتور الذي یلتزم بضمان السداد في حالة ما اذا تخلف المدین عن سداد الدین 

  .للدائن
قد حاولنا عند البحث في ھذا الموضوع الوقوف على اھم مشكلة فیھ وھي عدم وجود   و

تنظیم قانوني لھ إذ ان المشرع العراقي لم یتطرق الى تنظیمھ ھادفین بذلك حل ھذه 
المشكلة فضلا عن بیان حل لمشكلة القانون الواجب التطبیق فیما یتعلق بتسویة أي نزاع 

لوصول الى تكییفھ القانوني ،واتبعنا في كتابة ذلك على قد ینشأ بین اطرافھ من بعد ا
  .اسلوب المنھج التحلیلي المقارن

  وخلصنا البحث في اھم نتیجة وھي ان عقد تحصیل الحقوق المحالة یعتبر من العقود 
غیر المسماة في القانون العراقي وھو ذات طبیعة خاصة فھو عبارة عن نظام قانوني 

اعد القانونیة المستمدة من بعض المفاھیم القانونیة كحوالة مركب یتكون من بعض القو
وكانت اھم توصیاتنا للمشرع العراقي ھي ایجاد آلیة مناسبة .الحق والوفاء مع الحلول

لتفعیل نظام الفاكتورنغ في العراق وانشاء الشركات المتخصصة لذلك فضلا عن تنظیمھ 
المستثمر الوطني الذي ینزع عنھ في قانون خاص لھ مما یحقق الامان القانوني لدى 

  .عنصر التخوف من ابرام عقد مع طرف اجنبي 

                                                
 جامعة الموصل/ كلیة الحقوق  ∗
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  المقدمة
  

یعتب  ر عق  د تح  صیل الحق  وق المحال  ة م  ن العق  ود الت  ي ان  شئت لت  وفیر ال  سیولة      
المالیة ونقل المخاطر للمشاریع التجاریة ذلك ان مؤسسات الإئتم ان والبن وك تك ون دائم ا            

لنقدیة لمواجھة اعبائھ ا المختلف ة والمتمثل ة ب صفة اساس یة      في حاجة ماسة الى السیولة ا 
في الوفاء بحاجات طالبي الإئتمان ، ولھذا تلجأ مث ل ھ ذه المؤس سات والبن وك ال ى ادوات             
معینة تستطیع من خلالھا توفیر حاجاتھا من السیولة النقدیة ومنھا نظام الفاكتورنغ او ما 

خذ علی ھ ان الط ابع الجم اعي ل ھ یل زم ال دائن       یعرف بعقد تحصیل الحقوق المحالة الذي یؤ 
ان یقدم الى مؤسسة الفاكتورنغ جمیع الفواتیر الدالة والمثبت ة لدیون ھ ل دى دائنی ھ ، فعق د           
تحصیل الحقوق المحالة یعتبر میكانیزم للتمویل إذ ھو وسیلة من وسائل التمویل الحدیث ة    

 یملك ون دی ون غی ر م  ستحقة او    الت ي تھ دف ال ى ت أمین التموی ل المطل  وب لل دائنین ال ذین       
  .دیون تواجھھا عقبات التحصیل 

وعقد تحصیل الحقوق المحالة ھو من احد العقود التي عرفتھا الولایات المتح دة      
، وانشئت بعد ذلك ش ركات متخص صة ف ي تنفی ذ مث ل ھ ذا العق د           1823الأمریكیة منذ عام    

وم ن اھ م  ھ ذه    ) Factoring(في الدول الأوربی ة والمع روف عن دھا بنظ ام الف اكتورنغ         
، كما انت شر ھ ذا العق د عل ى ص عید التج ارة العالمی ة وق د ت م توقی ع اتفاقی ة               )فرنسا(الدول  

 1988دولیة لتوحید القواعد القانونیة والتنظیمی ة لعملی ة الف اكتورنغ الدولی ة وذل ك ع ام          
  .والتي تعرف  بأتفاقیة اوتاوا

 المفھ وم الق انوني لعق د تح صیل     وحاولنا في بحثنا ھ ذا ان نب سط ق در الم ستطاع         
الحق  وق المحال  ة م  ن خ  لال دراس  ة احكام  ھ العام  ة م  ن حی  ث ماھی  ة ھ  ذا العق  د وتكییف  ھ         
الق انوني وم  دى ش  رعیتھ إذ ان البع د الم  الي والأقت  صادي یع اني ض  عفا واض  حا وتق  صیرا     
ا ملموسا على صعید الأفراد والمؤسسات الأسلامیة اذا ماقورنت بتل ك الموج ودة ف ي اورب       

نظرا لتراكم العدید من العوائق والصعوبات التي تح ول دون النھ وض ب ذلك ، كم ا حاولن ا           
جاھدین في دراستنا ھذه التركیز على التنظیم الدولي لعقد تحصیل الحقوق المحال ة وبی ان    
حقوق وواجبات اطراف ھذا العقد اذ ان الق انون العراق ي ل م یتط رق ف ي ن صوص قوانین ھ          

ولم ینظم أي من احكامھ والذي كان الدافع الاساسي للبحث في مثل ھ ذا  الى مثل ھذا العقد   
الموضوع فضلا عن بیان اھم الأحكام الواجبة الأتب اع فیم ا یتعل ق بت سویة أي منازع ة ق د        
تنشأ بین طرفي عقد تحصیل الحقوق المحالة فیما یتعلق بتحدید القانون الواج ب التطبی ق        

موض  وعة ف  ي  الق  انون ال  دولي الخ  اص ووفق  ا لأتفاقی  ة    وفق  ا لقواع  د الإس  ناد التقلیدی  ة ال 
  .اوتاوا

وقد اعتمدنا في كتابة ھذا البحث على المنھج التحلیلي في ضوء نصوص القوانین 
ومواد الأتفاقیات الدولیة وفي المواضع التي ل م ی تم تنظیمھ ا ، وحاولن ا الأس تعانة ب بعض           

  .فاصیلھ ومنھا القانون الفرنسي القوانین التي تناولت مثل ھذا العقد وتطرقت الى ت
  :واستنادا الى ما تقدم تم تقسیم موضوع البحث الى المباحث الثلاثة الاتیة 
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  ماھیة عقد تحصیل الحقوق المحالة: المبحث الأول 

  التنظیم الدولي لعقد تحصیل الحقوق المحالة:  المبحث الثاني 
  تحصیل الحقوق المحالةالقانون الواجب التطبیق على عقد :  المبحث الثالث 

  
ونامل ان نكون قد وفقنا في دراسة ھذا العقد الذي ھ و ح دیث الن شأة خاص ة ف ي       
ال  دول الت  ي ل  م ت  نظم مث  ل ھ  ذا العق  د بق  انون خ  اص ، واذا كن  ا ق  د س  عینا للأحاط  ة بجمی  ع     
الجوانب القانونیة لعقد تحصیل الحقوق المحالة فھذا لایكفي للقول بأننا قد وفین ا حق ھ ف ي      

بحث وھذا لوجود عدة مشاكل واعتبارات حالت دون ذلك منھا قلة المراج ع المتخص صة       ال
ف  ي ھ  ذا الموض  وع ب  صفة دقیق  ة ووافی  ة ف  ضلا ال  ى ن  درة وج  ود الأجتھ  ادات والأحك  ام            

  .القضائیة في ھذا الموضوع ، كذلك حداثة ھذا العقد في الحیاة التجاریة والأقتصادیة 
  
  

  المبحث الأول
   الحقوق المحالةماھیة عقد تحصیل
  

لبیان ماھیة عقد تحصیل الحقوق المحالة یقتضي بنا تعربف ھذا العقد وذل ك ف ي    
المطلب الأول من ھذا البحث ثم عرض تكییفھ القانوني في المطلب الثاني منھ اما المطلب        

  : فیھ مدى شرعیة عقد تحصیل الحقوق المحالة وكالآتي فسنتناولالثالث 
  

  المطلب الأول
  د تحصیل الحقوق المحالةتعریف عق

  
 factoring)عق  د تح  صیل الحق  وق المحال  ة أو م  ا یع  رف بعق  د الف  اكتورنغ     

contract)          ھو عقد شراء الدیون التجاری ة ی نص ب شكل مب سط عل ى الت زام ال دائن ب أن 
یقدم لمؤسسة الفاكتورنغ كافة فواتیره ودیون ھ التجاری ة المترتب ھ ل ھ بذم ة مدینی ھ فتق وم               

أنتقاء الفواتیر والدیون التي ترى امكانی ة ف ي تح صیلھا او ع دم تعرض ھا          ھذه المؤسسة ب  
تبع   ا لع   دم م   صداقیتھ أو ل   ضعف وض   عھ الم   الي      ( كلی   ا لمخ   اطر ع   دم ت   سدید الم   دین     

ف إذا وافق ت مؤس سة    ) والتجاري،أوعجزه كلیا أوجزئیا عن تسدید الدین بت اریخ اس تحقاقھ       
شرائھا لق  اء تعجی ل قیمتھ  ا لل  دائن قب  ل  الف اكتورنغ عل  ى ك  ل أو بع ض تل  ك ال  دیون تق وم ب     

تاریخ استحقاقھا مقابل نسبة معینة من تلك ال دیون وحقھ ا ف ي الحل ول مح ل ال دائن تج اه            
مدینیھ وضمان عدم الرجوع على ال دائن ف ي حال ة ع دم التح صیل ف ضلا ال ى تق دیم بع ض              

  .)1(الخدمات الإداریة والقانونیة والمعلوماتیة لمصلحة الدائن
                                                

كة الأنترنت وعل ى  ، بحث منشور على شب1 ، ص 2009 المحامي عمار حاج علي ، عقد الفاكتورنغ ،       )1(
 : الموقع الاتي
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بنقل حقھ ) الدائن المحیل(یعرف عقد تحصیل الحقوق المحالة بأنھ قیام صاحب الحق  كما 
ال ذي یلت زم ب ضمان ال سداد حت ى ف ي الحال ة الت ي یختل ف فیھ ا           ) المح ال ل ھ   (الى الف اكتور    

أن یقوم مقدما بسداد كل أو بع ض مبل غ   ) المحال لھ(عن ذلك ، كما یمكن للفاكتور         المدین
  . )1(الحق المحال

ھم   ا . )2(ي عق   د تح   صیل الحق   وق المحال   ة وفق   ا لم   صطلح الف   اكتورنغ     وطرف   
والط رف  ) factorizor(المؤسسة المالیة الت ي ت شتري ال دیون وت سمى الف اكتورایزور           

ام ا الم دین لل دائن    ) factorize(الثاني وھو ال دائن ب ائع ال دیون وی سمى الف اكتورایزي             
وب ذلك  . )3 ( یعتب ر طرف ا ف ي ھ ذا العق د     بالدیون التي ستصبح موضوعا لعقد الفاكتورنغ فلا     

یتب  ین ان عق  د تح  صیل الحق  وق المحال  ة ھ  و عق  د ثن  ائي الأط  راف ف  ي عملی  ة الف  اكتورنغ    
ویجب ان تتوافر فیھ الشروط الموضوعیة للعقد من اج ل اعتب اره ن اجزا       .الثلاثیة الأطراف 

ال شكلیة ولا  وصحیحا وھي الرضا والاھلیة والموضوع والسبب وھو لا یعتبر م ن العق ود          
یوجد جزاء على تخلف كتابتھ الا ان العرف استقر عل ى اھمی ة كتابت ھ فالكتاب ة فی ھ تعتب ر              
 من احد وسائل اثبات عقد تحصیل الحقوق المحالة وفقا للقواعد العامة في الأثبات ، وأذا 

                                                                                                              
member/froum/com.barasy.www:// http  

اشرف وفا محمد ، حوالة الحق في نطاق العلاقات الخاصة الدولیة ، دار النھ ضة العربی ة ، الق اھرة،      . د )1(
 وت  شیر التق  دیرات 1965رنغ ف  ي فرن  سا ال  ى ت  اریخویع  ود الظھ  ور الرس  مي للف  اكتو. 189 ، 2005

 مؤسسة او ش ركة اخ ذت   14 بلغ 1968الأحصائیة الى ان عدد مؤسسات الفاكتورنغ في فرنسا عام       
= 

نقلا عن عمر بقلة ،عقد الف اكتورنغ عق د   .  ملیار فرنك فرنسي 26على عاتقھا ملیوني دین بقیمة  =  
 من  شور ف  ي منت  دى الموق  ع ال  سوري للأست  شارات      ، بح  ث1 ، ص2000ش  راء ال  دیون التجاری  ة ،  

  :والدراسات القانونیة ، منشور على شبكة الانترنت وعلى الموقع الاتي 
http :// www.barasy.com/forum/archiv/index.php/ 

   
وفقا للمصطلح الانكلیزي ، ونظام ) factoring(یسمى عقد تحصیل الحقوق المحالة بنظام الفاكتورنغ)  2(

 وفقا للمصطلح الفرنسي ، وقد وجد ھذا النظام من الناحیة التاریخیة في affacturag)(ورایج  افاكت
كان یعني الشخص الذي یمارس  التجارة ) factor(الامبراطوریة الرومانیة ، اذ ان مصطلح فاكتور       

ن السابع لحساب شخص آخر، وقد تطور ھذا النظام بعد الأستعمار الأوربي للقارة الأمریكیة في القرنی  
ع شر والث  امن ع  شر اذ أدت ال  صعوبة المتعلق  ة بوج  ود م شترین ق  ادرین عل  ى تموی  ل التج  ارة وس  داد     
م  شتریاتھم ال  ى قی  ام المنتج  ین الأنكلی  ز والأمریك  ان بالبح  ث ع  ن ش  خص وس  یط ل  ضمان المع  املات        

( 1823التجاری  ة، ونج  د أن  ھ ف  ي الولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة یرج  ع اق  دم ق  انون ف  اكتور ال  ى ع  ام           
Factors acts(           كم ا ان ھ ف ي انكلت را ت م ان شاء م ا یع رف بمن زل الف اكتور ،)The house if 

Factors (     ف  ي الق  رن ال  سابع ع  شر ال  ذي یق  وم بتحوی  ل تج  ارة الب  ضائع القادم  ة م  ن الم  ستعمرات
  :ینظر في تفصیل ذلك . البریطانیة 

Jean- Pierre Deschanel et Laurent Lemoine:  Affacturage (Factoring) 
Juris.Cl, Droit commercial, Fasc. P.580,                      

.                                                  188اشرف وفا محمد ، المصدر السابق، ص.       نقلا عن د
          

  . 1المحامي عمار حاج علي ، المصدر السابق ، ص) 3(

http://www.barasy.com/forum/archiv/index.php/
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كان ھذا العقد لا یخضع لشروط شكلیة معینة بوج ھ ع ام الا ان ھ یخ ضع لل شروط        
ال ى مؤس سة   ) المحی ل (ي تفرضھا عملیة انتقال الحقوق او ال دیون م ن ال دائن       الشكلیة الت 

الفاكتورنغ مع الحفاظ عل ى وج وب أن تك ون عملی ة الانتق ال ب سیطة وس ریعة وص حیحة،              
) كمبیال ة (فمثلا عندما یكون موضوع عقد تحصیل الحقوق المحالة سندات تجاری ة س حب        

ق التظھی ر وان ال شروط ال شكلیة لانتق ال س ند      أوسند السحب لأمر فھو قابل للانتقال بطری   
  . )1(السحب لامر أو الكمبیالة ھي نفس الشروط القانونیة الشكلیة لصحة التظھیر

ولم یتناول القانون العراقي تنظیم مثل ھذا العق د فیم ا یتعل ق بإس تیفاء ال دیون ب شكل ع ام               
الت ي اس تثنت م ن ھ ذا     (انما اقتصر في تنظیمھ فقط على كیفی ة تح صیل ال دیون الحكومی ة         

وذلك ف ي ق انون تح صیل ال دیون الحكومی ة      ) العقد كما سنرى لاحقا في التنظیم الدولي لھ    
والذي یتعلق بتحصیل المبالغ والفوائد والضمانات والغرامات   . )2(1977لسنة  ) 56(رقم  

م فیما یتعلق بالضرائب والرسوم ومبالغ الخ دمات الت ي تؤی دھا الحكوم ة والمب الغ المحك و       
بھا للدوائر الرسمیة وش بھ الرس میة وغیرھ ا م ن المب الغ الأخ رى الت ي ی نص علیھ ا ھ ذا               

 . )3(القانون او أي ق انون آخ ر عل ى انھ ا واجب ة التح صیل للحكوم ة بموج ب ھ ذا الق انون           
  . فعقد تحصیل الحقوق المحالة یعتبر من العقود الغیر مسماة وفق القانون العراقي 

  
  

  المطلب الثاني
  

  یف القانوني لعقد تحصیل الحقوق المحالةالتكی
  

التكییف القانوني ھو عملیة فنی ة ت ستھدف تحدی د الطبیع ة او الوص ف الق انوني              
لمجم وع الظ  روف والم  سائل الواقعی ة الت  ي تح  یط بالعق د وذل  ك بغی  ة تقریب ھ ال  ى القواع  د      

  .)4(القانونیة ذات القابلیة لحل مشكلاتھ
الة في وصفھ القانوني وم ن حی ث التزام ات    ویقترب عقد التحصیل الحقوق المح   

اطرافھ من صورتین قانونیتین أولھما ھي حوالة الحق والتي ھي عبارة عن عقد بمقتضاه 
حق ھ ال ى ش خص اخ ر وھ و ال دائن       ) المحیل(ینقل شخص وھو الدائن في الالتزام ویسمى        

 ھذا الالتزام قبل شخص ثالث وھو المدین في ) المحال لھ(الجدید لھذا الالتزام ویسمى 
) 362(وقد نص القانون المدني العراقي ف ي الم ادة       . )1()المحال علیھ ( ویسمى  

 یجوز للدائن ان یحول الى غیره مالھ من حق على مدینھ الا أذا حال . ( )2(منھ على انھ 
                                                

  . 3در السابق ، صعمر بقلة ، المص) 1 (
 ، منشور في جریدة الوقائع العراقیة ، 1977لسنة ) 56(قانون تحصیل الدیون الحكومیة العراقي رقم ) 2   (

 . 5/3/1977 في 3585عدد 
 . من قانون تحصیل الدیون الحكومیة العراقي ) 1(تنظر المادة ) 3(
الق انون  ( التي تنص عل ى ان ھ   1951لسنة ) 40(من القانون المدني العراقي رقم  ) 17/1(تنظر المادة   ) 4(

العراقي ھو المرجع في تكییف العلاقات عندما یطلب تحدید نوع ھذه العلاق ات ف ي ق ضیة تتن ازع فیھ ا         
  ) .القوانین لمعرفة القانون الواجب التطبیق من بینھا 
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ن ذلك نص في الق انون او اتف اق المتعاق دین أو طبیع ة الالت زام وت تم الحوال ة             دوََّ
أن تكیی ف عق د تح صیل الحق وق     .)3(وھناك من یرى) .ى رضاء المحال علیھ دون حاجة ال 

المحالة بأنھ حوالة حق مقدر في أتفاقیة أوت اوا الخاص ة ب التنظیم ال دولي لھ ذا العق د فیم ا          
وأن اتخ ذ اس ما جدی دا م ستمد م ن النظ ام       . )4(یتعلق بنقل الحقوق من الب ائع ال ى الف اكتور          

  . قبل المدین  منراءات  المتعلقة بنفاذ الحوالةالأنكلوسكسوني مع تسھیل الاج
واذا ما اعتبرنا عقد تحصیل الحقوق المحالة بأنھ حوالة حق فإنھ تطبیقا للقواعد 
العام  ة یتع  ین ان ی  ستكمل ھ  ذا العق  د م  ا ی  ستلزم اس  تكمالھ ف  ي الحوال  ة م  ن ارك  ان العق  د       

وق د ن صت   . )6(والغی ر وش روط ص حتھا ونفاذھ ا قب ل الم دین      . )5()الرضا والمحل والسبب  (
لا تك ون الحوال ة   (من القانون المدني العراقي فیما یتعل ق بالرض ا عل ى ان         ) 323(المادة  

نافذة في حق المحال علیھ او في حق الغیر إلا إذا قبلھا المحال علیھ او اعلنت لھ على ان  
  .)7() ریخنفاذھا في حق الغیر بقبول المحال علیھ یستلزم ان یكون ھذا القبول ثابت التا

اما الصورة الثانیة لعقد تحصیل الحقوق المحالة فھي الوفاء مع الحلول وھذا ما اخذت بھ 
المؤسسات المصرفیة في فرنسا اذ تلجأ في عقد تحصیل الحقوق المحالة لیس لنصوص 

 la(القانون الفرنسي المتعلقة بحوالة الحق وانما للنصوص المتعلقة بالحلول 
subrogation conventionnelle() 8( .  استنادا للمادة)من القانون ) 1248

المدني الفرنسي ، واعتبرت ان الشروط القانونیة الواجب توافرھا في الحلول الأتفاقي 
وھي استیفاء الدائن لحقھ، والأتفاق على الحلول، وتزامن (متوافرة في عملیة الفاكتورنغ 

الوفاء من غیر المدین ویتفق مع الموفي اذ یستطیع الدائن ان یقبل  .)9()الحلول مع الوفاء
  على ان یحل محلھ في حقوقھ وذلك دون حاجة الى الحصول على رضاء المدین وبدون 

                                                                                                              
ون المدني وأحكام محمد طھ البشیر، القان. عبد الباقي البكري ، و أ .عبد المجید الحكیم ، أ .د) 1(

  .235 ، ص1988، المكتبة الوطنیة ، بغداد ،2الالتزام،ج
  .من القانون المدني العراقي ) 362(المادة ) 2(
   .193اشرف وفا محمد ، المصدر السابق ، ص.د) 3(
  .10ینظر في احكام ھذه الأتفاقیة المبحث الثاني من ھذا البحث ، ص) 4(
 ، النظریة العامة للالتزام، أحكام الالتزام والإثبات في الفقھ وقضاء احمد شوقي محمد عبد الرحمن. د)5(

  .220، ص2004النقض،  منشأة المعارف، الأسكندریة، 
ینظر في تفصیلھا منیر القاضي، شرح المجلة . وللحوالة شروط انعقاد وشروط صحة وشروط نفاذ ) 6    (

، 2، ج) صب، الاتلاف، الحجز، الاكراه والشفعةالكفالة ، الحوالة، الرھن، الامانات ، الھبة ، الغ(
 . وما بعدھا65، ص1947مطبعتا الخیریة والعاني ، بغداد ، 

 . من القانون المدني العراقي) 323(المادة ) 7(
        (5)Anne Sinay- Cyteman: Les coflits de lois concernant I' 

opposabilite destransferts de creancem opcit, p.55 ets.                    .     
  .227، ھامش 193اشرف وفا محمد ، المصدر السابق ، ص. نقلا عن د 
  
  :منشور في) المعدل(1804من القانون المدني الفرنسي لسنة) 248(تنظر المادة )  9(

CODE CI VIL, DALLOZE, 1996.                                                                      
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فالوفاء عملیة قانونیة معقدة ولھا اطرافھا والقاعدة ان الوفاء كما قد یكون من . تدخلھ

مدین ذاتھ بتنفیذ المدین قد یكون ایضا من الغیر مالم یكن ھناك ما یستدعي ان یقوم ال
  .)1(الألتزام

یصح وفاء الدین من (من القانون المدني العراقي على انھ ) 1 /375( وقد نصت المادة 
المدین أو نائبھ ویصح وفاؤه من أي شخص آخر لھ مصلحة من الوفاء كالكفیل والمدین 

  .)2() )250(المتضامن مع مراعاة ما جاء في المادة 
 كثی رة م ن الناحی ة العملی ة فھ و مفی د لك ل م ن الم وفي          وللوفاء مع الحلول فوائد 

والدائن والمدین وغیر ضار باحد في الوقت نفسھ ، فھو مفی د للم وفي لأن ھ ی ساعده عل ى           
استغلال مالھ بصورة مأمونة العواقب ، ومفید للدائن لأنھ یساعده في الحصول عل ى حق ھ    

ام المح اكم ، ومفی د للم دین لأن ھ     في الوقت المناسب ویجنبھ اللجوء الى اقام ة ال دعوى ام       
یتوقى بھ قیام دائنھ بالتنفیذ فیستدل بھ دائنآ جدیدا یمنحھ اجلا للوفاء ، كما انھ لا یضر في 
الوقت نفسھ باي ش خص آخ ر م ن كفی ل أو دائ ن آخ ر للم دین إذ لا یتغی ر بالن سبة لھ ؤلاء                

  . سوى اسم الدائن 
ل وحوال ة الح ق بینھم ا اوج ھ ش بھ      والحقیقة أنھ بالرغم من أن الوفاء مع الحلو       

كثی  رة والت  ي منھ  ا ان یح  ل دائ  ن جدی  د مح  ل دائ  ن ق  دیم وینتق  ل الح  ق ال  ى ال  دائن الجدی  د    
بصفاتھ وتأمیناتھ ودفوعھ الا أنھما یختلفان في  أن المحال ل ھ ف ي حوال ة الح ق م ضارب          

الوف اء م ع   یبغي دائما تحقیق كسب من وراء شراء الحق بأقل من قیمتھ بینما الموفي في     
. الحل  ول لا یبغ  ي ذل  ك فھ  و ام  ا ان یك  ون مل  زم بال  دین م  ع الم  دین أو ملزم  ا بوفائ  ھ عن  ھ   

وھناك فروق اخرى من حیث شروط الأنعقاد والنفاذ ومن حیث الرجوع ، كم ا یوج د ف رق         
یختلف فیھ الوفاء مع الحلول عن حوالة الحق وعن الاجراءات المتطلبة ف ي عق د تح صیل     

. وفق ما جاء في اتفاقیة اوتاوا المنظمة لھذا العقد وھو ما یتعلق بالتنفیذالحقوق المحالة   
اذ ینفذ الوفاء مع الحلول في حق المدین وفي حق الغیر لمجرد اتفاق الدائن والم وفي ف ي      
الحلول الاتفاقي مع الدائن وب نص الق انون ف ي الحل ول الق انوني ولا حاج ة ال ى أي أج راء            

وفي حق الغیر ) المدین(الة الحق لاینفذ في حق المحال علیھ آخر في حین نجد أنھ في حو
  للخطر في نظام ) المحال لھ(وھذا الوضع یعرض الفاكتور . )3(الا بأعلانھ بھا او قبولھ لھا 

                                                
 
 ، 1982برھ   ام محم   د عط   االله ، اساس   یات نظری   ة الألت   زام ،دار الثقاف   ھ الجامعی   ة ، الأس   كندریة ،    . د) 7

 .127ص
 -1(من الق انون نف سھ عل ى ان ھ     ) 250( وتنص المادة . من القانون المدني العراقي  ) 375/1( المادة   )2(

ا لم یق م الم دین بتنفی ذ ألتزام ھ ول م یك ن ض روري أن ینف ذه بنف سھ ج از لل دائن أن            في الألتزام بعمل أذ  
 ویجوز في حالة -2یستأذن من المحكمة في تنفیذ الالتزام على نفقة المدین أذا كان ھذا التنفیذ ممكن  

  ) .الاستعجال ان ینفذ الدائن الالتزام على نفقة المدین بلا اذن من المحكمة
  
ویكون . 388 الحكیم ، تنفیذ الالتزام ، الباب الاول ، بدون مكان طبع ، بدون سنة طبع ، ص عبد المجید)3(

الوفاء مع الحلول على ثلاثة انواع وھو الحل ول الق انوني ، والحل ول بالاتف اق م ع ال دائن والحل ول         
   .368ینظر المصدر نفسھ ، ص. بالأتفاق مع المدین 
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نتیج ة  ) المحی ل (الحلول اذا لم یق م باخط ار الم دین بحلول ھ مح ل ال دائن الاص لي               
ل ذا  . بالوف اء لل دائن الأص لي    ) حسن النیة(حلول قیامھ بالوفاء لھ خاصة اذا كان لایعلم بال       

یرى البعض نتیجة لذلك ان أتفاقیة أوتاوا المنظمة لعقد تحصیل الحقوق المحالة قد جمعت 
وبین نظام الحلول المقرر في ) الفاكتورنغ(بین النظام المعروف في الدول الأنكلوسكسونیة 

   . )1(بعض القوانین كالقانون الفرنسي
 عق  د تح صیل الحق  وق المحال  ة وان ك  ان یتف ق م  ع بع  ض العق  ود    ونح ن ن  رى ان 

المسماة وبعض المفاھیم القانونیة التقلیدیة في بعض النواحي كحوالة الحق وعقد الوكالة 
الا ان ھ  ذه المف  اھیم لا یمكنھ  ا تنظ  یم كاف  ة    . )2(وتجدی  د ال  دین وخ  صم الاوراق التجاری  ة  

 ف معھا من نواح أخرى لذلك یمكن اعتبارهجوانب عقد تحصیل الحقوق المحالة فھو یختل
من العقود ذات الطبیعة الخاصة التي تنشأ لسد الحاجات الاقتصادیة فھو عب ارة ع ن نظ ام         
قانوني مركب یتكون من بعض القواع د القانونی ة الم ستمدة م ن العق ود التقلیدی ة یت ضمن            

. یا م ن اتفاقی ة مالی ة    العدید من الخدمات المختلفة ویكون انتقال الدین فی ھ عن صرا اساس         
كما یتسم بتعدد عناصره القانونیة مما یجعلھ عقدا مركبا ل ذلك نح ن نمی ل ونؤی د م ا اتج ھ           
الیھ الفقھ والقانون الفرن سي ال ى تأس یس ھ ذا العق د عل ى أس اس نظری ة الحل ول الاتف اقي             

  .فنحن نراھا اقرب ما تكون الى مثل ھذا العقد 
  شرعیة عقد تحصیل الحقوق المحالة

  
اذا ما اعتبرنا عقد تحصیل الحقوق المحالة وفق التكییف القانوني لھ بأنھ حوالة 
حق فلا مجال للشك في شرعیة ھذا العقد لكن الأمر قد یتطلب الوقوف عنده قلیلا اذا ما تم 

  .تكییفھ بأنھ وفاء مع الحلول لمعرفة موقف الشریعة والفقھ الإسلامي منھ 
وھ  ي تقاب  ل ) قل  ب الرھ  ان(ي الم  الكي ت  سمى ب  ـ  ھن  اك م  سألة ف  ي الفق  ھ الإس  لام 

الوفاء مع الحلول ومؤدى ذلك أن یكون بید أنسان رھن في دین مؤج ل ویحت اج ال ى دین ھ        
قب  ل الأج  ل فیبی  ع بم  ا ب  اع ب  ھ ویح  ل الم  شتري لل  دین مح  ل بائع  ھ ف  ي حقوق  ھ ف  ي الرھ  ان     

  ل ما رأیناه في الوفاء فھذه المسألة تقاب. )3(وتجري كتابة ھذا التفرغ في ظھر وثیقة الدین
                                                

  :ینظر في ھذا المعنى)  1(
Brigitte coutenier : les techniques ,de mobilization des creances 
interrationales,asbects de droit in terrationales et de droit 
compare,opcit , p.318. 

  .229 ھامش 194اشرف وفا محمد ، المصدر السابق ، ص.    نقلا عن د
) 30(قانون التجارة العراقي النافذ ذي ال رقم  اولا من ) 283( عَرف المشرع العراقي الخصم في المادة     )2(

اتفاق یتعھد المصرف بمقتضاه بان یدفع مقدما قیم ة ورق ة تجاری ة او أي م ستند اخ ر       (بانھ  1984لسنة  
قابل للتداول الى المستفید مقابل نقل ملكیتھ الى المصرف مع التزام المستفید برد القیمة الى المصرف اذا 

ولمزید من التفصیل في مفھوم الخصم ینظر ندى زھیر سعید الفی ل ، الخ صم     . )لم یدفعھا المدین الاصلي   
، 2004، دراسة قانونیة مقارنة، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلی ة الق انون ، جامع ة الموص ل ،        

  . وما بعدھا 11ص
  390المصدر السابق ، ص , عبد المجید الحكیم ، تنفیذ الالتزام ) 3(
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مع الحلول بالاتفاق مع الدائن وبالمحصلة تقابل ما ھو موجود ف ي عق د تح صیل       

وك ل م ا   ) المح ال ل ھ  (والف اكتور  ) المحی ل (الحقوق المحالة بالاتفاق مابین ال دائن الاص لي     
ھنالك من فرق ھو أن الفقھ الإسلامي یسمي ھذه العملیة بیعا بینم ا ھ ي وف اء م ع الحل ول        
أو عقد تحصیل الحقوق المحالة والنتائج التي نصل الیھا ھي واحدة في كلا الحالتین وھي 

  . ان الموفي أو المشتري یحل محل الدائن الأصلي أو البائع في حقوقھ 
وقد أصدر مجمع البح وث الإس لامیة ف ي الأزھ ر ف ي م صر فت وى ب شأن ش ركات               

اذ أكد ) والتي ھي محل بحثنا ھذا(ورنغ داعمة للتجارة الدولیة والتي تعرف بشركات الفاكت
مجل  س البح  وث الفقھی  ة أن عم  ل ھ  ذه ال  شركات عب  ارة ع  ن عق  د م  ستحدث یت  ضمن ع  دة   
معاملات تجاریة جائزة جمیعھا ش رعا ولا تن درج تح ت النھ ي ال وارد ف ي الح دیث النب وي            

افقة ولذلك فأن مجلس البحوث الإسلامیة قد اصدر المو   . )1()صفقتین في صفقة  (الشریف  
على عمل ھذه الشركات وأكد مجمع البحوث الإسلامیة في فتواه أن ال شركة مح ل الفت وى         
تھدف الى تعظیم حجم الصادرات الوطنیة من حیث زی ادة الح صص ف ي الأس واق المحلی ة           
أو فتح أسواق جدیدة من ناحیة مع تمكین صغار التجار من الانضمام الى قائمة المصدرین 

الى الأستعانة بأحدث أسالیب أدارة وتمویل المبیعات الدولیة مؤكدا من ناحیة أخرى مشیرا 
دول ة م ن التج ارة العالمی ة     ) 24(نصیب الدول أعضاء المؤتمر الإسلامي والممثل ة ب        أن

ملی  ون دولار طبق  ا  ) 29(وأن ص  ادراتھا أق  ل م  ن وارداتھ  ا بح  والي     %) 6(ی  دور ح  ول  
  . )2( 2000لتقریر البنك الدولي الإسلامي بجدة لعام 

وھذا ما یؤكد شرعیة العمل او التعامل بمثل ھذه العقود ومع مثل ھ ذه ال شركات        
ف  ي مختل  ف الاقط  ار وال  دول وخاص  ة منھ  ا الأوربی  ة م  ن أج  ل توظی  ف الامكان  ات وتعبئ  ة     
  المدخرات الذاتیة التي یقدر حجمھا بالملایین لو وجد الوعاء الاستثماري الحلال لتجمیعھا 

  
  
  

                                                
النعمة ، ویقظان عبد القادر الأرحیم ، ما یجب ان یعرف عن التاجر م ن فق ھ المع ارف ،     الشیخ ابراھیم   ) 1(

  .33 -32 ،ص2003منشورات غرفة تجارة الموصل ، 
   
رئ  یس أح  دى ش  ركات الف  اكتورنغ ، أن ال  شركات داعم  ة التج  ارة  ) ری  اض قن  اوي(واوض  ح المست  شار )  2(

شیرا ال ى من اط الأس تحداث فیھ ا یت ضمن أداة أدارة      الدولیة تعمل محل ثلاثة محاور رئی سیة للتموی ل م      
وتمویل الصادرات المعرفة دولیا بأسم الفاكتورنغ من خلال عقود معاملات مجازة شرعا، وأن الفتوى 
قد اجازت الحالات المختلفة لعلاقة البائع بالسلعة الت ي یرغ ب ف ي ت صدیرھا وحاجت ھ ال ى التموی ل ب ل               

ھ على مستحقاتھ عن مبیعاتھ الاجلة على الفور دون الرجوع علیھ  وبعد الشحن وكذلك امكانیة حصول    
ینظ ر  . في حالة تقاعس المستورد عن الوفاء في مواعید الاستحقاق المتفق علیھا من عق د الت صدیر    

زینب محمد ، فتوى مجمع البحوث الاسلامیة باجازة عمل شركات الف اكتورنغ ش رعا ، تقری ر من شور       
 ، من شور عل ى   2 ، ص2003/ 18/6 ف ي  8998، الشرق الاوسط ، العدد  في جریدة العرب الدولیة     

  :شبكة الانترنت وعلى الموقع الاتي 
http// www. aawast. Com/ default. asp. 
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ھة المطلوبة لصالح الاف راد والجماع ات عل ى غ رار م ا تق وم ب ھ           وتوجیھھا الوج 
   .)1(بعض الجالیات والجماعات الأخرى والتي تعتبر من أھم مصادر التمویل التجاري 

  
  المبحث الثاني

  
  التنظیم الدولي لعقد تحصیل الحقوق المحالة

  
حوالة الحق یعتبر عقد تحصیل الحقوق المحالة وفق التنظیم الدولي تطبیق خاص لعقد 

التي تم تنظیمھا على الصعید الدولي وفق ما یعرف باتفاقیة الأمم المتحدة التي تتعلق 
أما فیما یتعلق . وھي تنظیم عام لحوالة الحق . )2(بالتمویل الدولي عن طریق حوالة الحق

  التي28/5/1988بالتنظیم الخاص على الصعید الدولي فیتمثل باتفاقیة اوتاو المبرمة في 
 

والمسمى وف ق ھ ذا الأتفاقی ة بعق د     . )3( ولت تنظیم عقد تحصیل الحقوق المحالة    ت
وس نحاول التط رق ال ى القواع د الموض وعیة الت ي ج اءت بھ ا ھ ذه الأتفاقی ة           . الف اكتورنغ  

  :والتي ساعدت في توحید أحكام ھذا العقد وذالك في المطلبین التالیین 
  

                                                
محمد النوري، قضایا ومشكلات التمویل التجاري ، بحث مقدم للدورة الثامنة عشر للمجلس الاول . د) 1(

، 5، ص2008یجي للتمویل الاسلامي باوربا والمقام في دبلن ، للافتاء والبحوث نحو توجھ استرات
  :منشور على شبكة الانترنت وعلى الموقع الاتي 

 http// www. aawast. Com/ default. asp.  
 ینظر في نصوص أتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بالتمویل الدولي عن طریق حوالة الحق ، منشورة على    )2  (

  :ى الموقع الاتي شبكة الأنترنت وعل
http://www.unidroit.convention on :international financal  leasing 

(Ottawa ,1988) htm  
 فیم ا یتعل ق بعق د تح صیل الحق وق المحال ة ، من شورة عل ى         1988 ینظر في نصوص أتفاقی ة اوت او لع ام        )3 (

  .شبكة الأنترنت وعلى الموقع الأتي 
http://www.unidroit convention on international factoring (Ottawa 

,1988)/htm .       
منھا ان تك ون ناف ذة ف ي الی وم الأول م ن ال شھر ال ذي        ) 14/1(وقد أشترطت أتفاقیة اوتاوا في المادة       

یأتي بعد مرور ستة أشھر من تاریخ مصادقة ثالث دولة علیھ ا وكان ت ھ ي دول ة نیجری ا بع د م صادقة          
 وعلی ھ دخل ت الأتفاقی ة حی ز التنفی ذ      24/10/1994 وفرنسا علیھا وذلك بت اریخ   كل من دولتي ایطالیا   

من ھذه الاتفاقیة والذي یرد باللغة الأنكلیزی ة بال شكل   ) 14/1(ینظر نص المادة     . 1/5/1995بتاریخ  
  :الاتي 

(This convention enters into force on the first day of the month 
following the expiration of six months after the date of deposit of 
the third instrument of ratification , acceptance , approval or 

accession).                        

http://www.unidroit.convention
http://www.unidroit
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  المطلب الأول

  
  محالة وفق اتفاقیة اوتاوامفھوم عقد تحصیل الحقوق ال
  

سبق وان بینا في مقدمة عرض ھذا المطل ب ان اتفاقی ة اوت او اطلق ت عل ى عق د           
منھا على تحدید ) 1/2(تحصیل الحقوق المحالة مصطلح عقد الفاكتورنغ وقد نصت المادة 

ان الغ رض منھ ا ھ و عق د الف اكتورنغ      (الغرض الذي من اجلھ ابرمت ھذه الاتفاقیة بالقول    
والث اني ھ و الف اكتور    ) المحی ل (یعني والمتضمن العلاقة بین طرفین اح داھما ال دائن        الذي  

م ن ھ ذه الاتفاقی ة    ) ب/1/1(وقد تم تحدید مصطلح الفاكتور وف ق الم ادة       . )1())المحال لھ (
  : بالشخص الذي یقوم او یؤدي على الأقل اثنین من الوظائف التالیة 

حمایة لھ من مخاطر عدم (ن الاعارة وتقدیم الدفع والمتضم) المحیل( دفع المال للدائن -1
  ،) بالسداد) المحال علیھ(قیام المدین 

  ،) المحال لھ( انفاق او تمویل المبلغ المتعلق باستلام الحق المحال للفاكتور -2
  ،)سداد المبلغ المتعلق بالحق المحال( استلام مجموع المبلغ -3
م ن دف ع المبل غ الم دینین     ) المح ال عل یھم  (ینین من اھم ال الم د  ) المحیل( حمایة الدائن   -4
   .)2(بھ

ال  ذي یمكن  ھ اب  رام عق  د تح  صیل   ) المح  ال ل  ھ(وتج  در الاش  ارة ال  ى ان الف  اكتور  
یتعین ان یكون مؤسسة مالیة كما ھو الحال بالنسبة للبنوك   ) الفاكتورنغ(الحقوق المحالة   

او ان یقوم وا ب ابرام مث ل ھ ذا     ، ولذا لا یستطیع الاف راد الع ادین ان یكت سبوا ھ ذا الوص ف        
س  وى ) المح  ال ل  ھ(ف  لا ی  ستطیع القی  ام بمھم  ة ودور الف  اكتورنغ   . )3(العق  د بھ  ذا الوص  ف 

المؤسسات المالیة الضخمة التي تتخذ عادة شكل المؤسسات المالیة او الشركات التجاریة  
ات الت ي  المساھمة ، ولقد قصر القانون الفرنسي من مزاولة نشاط الفاكتورنغ على ال شرك   

تعتمد نظام المصارف وقضى بتجریم الأشخاص والمؤسسات التي تمارس ھذا النشاط م ن   
  دون حصول على الترخیص المسبق من اللجنة المصرفیة ، وقد سارت الدول الأوربیة 

                                                
  :من اتفاقیة اوتاوا باللغة الأنكلیزیة بالشكل الأتي ) 1/2(یرد نص المادة )  1(

(For the purposes of this convention, factoring contract means 
concluded between one part (the supplier) and another party (the 

factory))                                              
  :من اتفاقیة اوتاوا والذي یرد باللغة الأنكلیزیة بالشكل الاتي ) ب/1/1(ینظر نص المادة )  2(

(The factor is to perform at least two of the following function :  
- finance for the supplier , including loans and advance payment , 
- maintenance of accounts (ledgering) relating to the receivables ,. 
- collection of receivables ,   
- protection against default in payment by debtors) .  

  .20 -19اشرف وفا محمد ، المصدر السابق ، ص . د) 3(
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عل   ى ھ   ذا ال   نھج ف   ي ح   صر ممارس   ة ن   شاط الف   اكتورنغ بالمؤس   سات المالی   ة    
  .)1(المرخص لھا بذالك قانونا 

الذي یقوم بنقل حقھ ) المحیل(ا یتعلق بالطرف الآخر في العقد وھو الدائناما فیم 
ف  یمكن ان یك  ون شخ  صا عادی  ا او ش  ركة طالم  ا ان عق  د تح  صیل      ) المح  ال ل  ھ (للف  اكتور 

یتم لتغطیة وتمویل عملیة ذات طابع تج اري ول یس لتموی ل        ) الفاكتورنغ(الحقوق المحالة   
) أ/10/2(وقد اقرت اتفاقی ة اوت اوا ب ذلك ف ي الم ادة         . )2(احتیاجاتھ الشخصیة او العائلیة     

باس  تلام ) المح  ال ل  ھ (یق  وم بتخ  صیص الف  اكتور   ) المحی  ل(ال  دائن (الت  ي ت  نص عل  ى ان   
) المح ال عل یھم  (والم دینین  ) المحی ل (المتحصل من البیع في العقد المبرم بین ھ ذا ال دائن       

لح ساب الشخ صي او للعائل ة أو    باستثناء البضائع الت ي تب اع او ت شترى بالدرج ة الأول ى ل       
) المحی ل (كذلك یلاحظ ان القانون الفرنسي ل م ی شترط ف ي ال دائن           . )3()للاستخدام الأسري 

شروط خاصة سواء اكان شخصا طبیعی ا ام معنوی ا الا ان ھ اش ترط ان یتعل ق عق د تح صیل          
یك ون  ) المحی ل (الحقوق المحالة بنشاطھ المھني ، ویلاحظ الفقھ اء الفرن سیون ان ال دائن         

ع ادة م ن المؤس سات ال صغیرة او المتوس طة الحج  م لأن ھ ذا الن وع م ن العق ود ی تلام م  ع           
   .)4(الأعمال المتوسطة الحجم ویلبي حاجاتھ

  
وقد اشترطت اتفاقیة اوتاوا لنفاذ ھذا العق د ان ی تم اع لان الم دین بالحوال ة الت ي            

اذ ن صت  ) ب/1/4(ك ف ي الم ادة   وذل) المحال لھ(والفاكتور ) المحیل(تمت فیما بین الدائن  
  یجب ان یتضمن  العقد كتابة الاعلان بغض النظر عن تحدید طریقة الكتابة (انھ  على

  
  

                                                
ولقد اوجب المشرع اللبناني على المؤسسات او ال شركات الت ي تری د ممارس ة ن شاط الف اكتورنغ اتخ اذ              ) 1(

شكل شركة مغفلة لبنانیة تختص بممارس ة ن شاط الف اكتورنغ وبالعملی ات المتمم ة ل ھ والح صول عل ى          
صرف لبن اني ث م ین شر م صرف لبن ان لائح ة بالمؤس سات المالی ة اس تنادا ل نص           ترخیص مسبق من م   

م ن ق انون ال سوق المالی  ة والعق ود الائتمانی ة اللبن اني ، وتطبیق ا ل  ذلك        ) 136 ، و178،131(الم واد  
 الذي نشر للمرة الاول ى اس م ال شركة    12/1/2000في ) 7507(صدر عن مصرف لبنان القرار رقم     

لمزید من التفصیل ینظر نادر ش افي ،  . ضمن لائحة المؤسسات المالیة  ) ل.م.ش(نغ  اللبنانیة للفاكتور 
) 520(كذلك ینظر في قانون السوق المالیة والعقود الائتمانیة اللبناني رقم    . 3المصدر السابق ، ص   

 : منشورة نصوصھ على شبكة الأنترنت وعلى الموقع الاتي 6/6/1996في 
http://www. Khwan.net/archive/show post.php?p=3156288. 

   .20 -19اشرف وفا محمد ، المصدر السابق ،ص . د) 2(
 :من اتفاقیة اوتاوا باللغة الأنكلیزیة بالشكل الاتي ) أ /1/2(یرد نص المادة ) 3(

 (The supplier may or will assign to the factor receive  able arising from 
contracts of sale of goods made between the supplier and its 
customers (debtors) other than those far the sale of goods) .                   

                                                                                     
  .5نقلا عن عمر بقلھ ، المصدر السابق ، ص) 4(
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ف    یمكن ان تك    ون ب    التلغراف ،الف    اكس ،او أي وس    یلة لاخط    ار الم    دین ب    ذلك  
 )2(وھذا كان ما یمیز عقد تحصیل الحقوق المحالة عن نظام الوفاء مع الحل ول   . )1(.......)

 .  
  

  
  المطلب الثاني

  
  حقوق والتزامات اطراف عقد تحصیل الحقوق المحالة

  
لأطرافھ حقوق والتزامات متبادلة ) الفاكتورنغ(یرتب عقد تحصیل حقوق المحالة 

لم نستطع التعرف علیھا الا من خلال اتفاقیة اوتاوا لحداثة تنظیم مثل ھ ذا العق د ال دولي ،       
تفاقیة لأھم الحقوق والالتزامات لأطراف عق د  لذلك سوف نحاول عرض ما جاء في ھذه الا 

وذلك من خلال استعراض اھم ما جاء م ن ن صوص   ) الفاكتورنغ(تحصیل الحقوق المحالة    
  :مواد ھذه الاتفاقیة وتعداد الأحكام التي نظمھا وكالاتي 

) المح ال ل ھ  (ال ى الف اكتور   ) المحی ل (من الدائن ) مبلغ الدین(ان تحویل استلام الحق      -1
لا )المح ال علی ھ  (والم دین  ) المحی ل (ن یتم بالرغم من وجود اتفاق بین الدائن     یمكن ا 

یجیز ذلك التصرف ، وعلى أیة ح ال ف إن مث ل ھ ذا الت صرف ف ي احال ة اس تلام الح ق           
لا یك ون ل ھ أي اث ر ض د     ) المح ال ل ھ  (الى الفاكتور ) المحیل(من الدائن   ) مبلغ الدین (

المح ال  (لوقت ف ي عق د البی ع اذا ك ان للم دین      المدین المحال علیھ عما ینشأ في ذلك ا  
محل اقامة في دولة طرف في الاتفاقیة وكانت ھذه الدولة ق د اعلن ت ان ھ ل یس          ) علیھ

وھو ما یفھ م م ن   . من ھذه الاتفاقیة ) 18(للحوالة اثر قبل المدین وذلك وفقا للمادة     
  .)3(من اتفاقیة اوتاوا) 6/2,1(نص المادة 

                                                
  :من اتفاقیة اوتاوا باللغة الأنكلیزیة بالشكل الاتي ) ب/1/4(ادة یرد نص الم) 1(

((b) "notice in writing" includes, but is not limited to, telegrams, telex 
and any other telecommunication capable of being reproduced in 
tangible form).  

  . 5قد تحصیل الحقوق المحالة ، ص ینظر سابقا من ھذا البحث في تكییف ع) 2(
  :من اتفاقیة اوتاوا والذي یرد باللغة الانكلیزیة بالشكل الأتي ) 2و6/1( ینظر نص المادة )3(

(1- The assignment of a receivable by the supplier to the factor 
shall be effective   notwithstanding any agreement between the 
supplier and the debtor prohibiting such assignment.  
2- However, such assignment shall not be effective against the 
debtor when, at the time of conclusion of the contract of sale of 
goods, it has its place of business in a Contracting State which has 
made a declaration under Article 18 of this Convention).                   
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ق د ت دخلت لحمایت ھ مم ا     ) المح ال علی ھ  (أن دول ة الم دین   ویتبین من ھذا النص ك    

س بق وان ك ان ھن اك    ) المح ال علی ھ  (ینتج من اثار ھذا العقد ، وھذا ضروري لأن الم دین         
المحال (بالحق وتحویل او نقل استیفاء الدین من المدین ) المحیل(اتفاق بینھ وبین الدائن 

وف اء بالالتزام ات التعاقدی ة لوج ود اتف  اق     یعتب  ر خرق ا لل ) المح ال ل ھ  (ال ى الف اكتور   ) علی ھ 
بخ  صوص مث  ل ھ  ذه الحوال  ة وك  ان  ) المح  ال علی  ھ(والم  دین ) المحی  ل(م  سبق ب  ین ال  دائن

مث ل ھ ذا الاتف اق ودون حاج ة لل نص عل ى ع دم س ریان          ) المحیل(الأجدر ان یحترم الدائن     
كم ا ان    . )1(ةم ن الأتفاقی   ) 18(وفق المادة ) المحال علیھ(اثار ھذا التصرف ضد المدین     

لا یمكن للفقرة (من اتفاقیة اوتاوا جاءت وكأنھا تؤكد ذلك اذ نصت على انھ   ) 6/3(المادة  
تجاه المدین )المحیل(من ھذه المادة ان تؤثر على أي التزام بحسن نیة من قبل الدائن     ) 1(

ف  ي حال  ة خ  رق ) المح  ال علی  ھ(تج  اه الم  دین ) المحی  ل(او ترت  ب الم  سؤولیة عل  ى ال  دائن 
  . )2() شروط عقد البیع

المح ال  (ال ى الف اكتور  ) المحیل( بما ان الحق في استلام مبلغ الدین قد انتقل من الدائن        -2
ب دلا  ) المح ال ل ھ  (بدفع وس داد الح ق للف اكتور     ) المحال علیھ (فعلیھ یلتزم المدین    ) لھ

فق  ط دون غی  ره م  ن    ) المح  ال ل  ھ  (وعلی  ھ ان ی  دفع للف  اكتور    ) المحی  ل (م  ن ال  دائن  
لا یكون لدیھ العلم بأي ش خص یك ون ل ھ الح ق       ) المحال علیھ (لأشخاص لأن المدین    ا

  :في ذلك الدین ویلاحظ في ذلك مایأتي 
للف اكتور فق ط دون غی ره    ) لمبل غ ال دین  (ھذا الح ق بال دفع    ) المحال علیھ ( یعطي المدین    -أ

ل ھ م ن   بناء عل ى ال سلطة الممنوح ة    ) المحال لھ(من الاشخاص او بواسطة الفاكتور     
  ،) المحیل(قبل الدائن 

او المبلغ الذي یطالب ) المحال لھ( من المعقول استلام المبلغ الذي تم تحدیده للفاكتور   -ب
  بدفعھ والذي تم تحدیده ،) المحال علیھ(المدین 

  .)3( استلام المتحصل من عقد البیع في الوقت الذي انجز فیھ العقد او قبل اعلانھ بذلك -ج

                                                
یجوز للدائن ان یحول الى (من القانون المدني العراقي التي تنص على انھ ) 362( ینظر نص المادة )1(

غیره مالھ من حق على مدینھ الا اذا حال دون ذلك نص من القانون او اتفاق المتعاقدین او طبیعة 
  ) .الألتزام ، وتتم الحوالة دون حاجة الى رضاء المحال علیھ

   :من اتفاقیة اوتاوا باللغة الأنكلیزیة بالشكل الأتي ) 6/3( یرد نص المادة )2(
(Nothing in paragraph 1 shall affect any obligation of good faith owed 
by the supplier to the debtor or any liability of the supplier to the 
debtor in respect of an assignment made in breach of the terms of the 

contract of sale of goods )    .                                       
    
  :من اتفاقیة اوتاوا والذي یرد باللغة الأنكلیزیة بالشكل الأتي ) أ،ب،وج/8/1(  ینظر نص المادة ) 3(

(1-The debtor is under a duty to pay the factor if, and only if, the debtor 
does not have knowledge of any other person's superior right to 
payment and notice in writing of the assignment:  

(a) is given to the debtor by the supplier or by the factor with the 
supplier's authority, 
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ی  ة الادع  اءات المقام  ة ف  ي علاق  ة تح  صیل الحق  وق المحال  ة فق  د ن  صت الم  ادة    ام  ا م  ن ناح-

) المح ال ل ھ  (من اتفاقیة اوتاوا على انھ في الادعاء المقام بواسطة الف اكتور    ) 2و9/1(
لأج  ل دف  ع او اس تلام المتح  صل م  ن عق  د البی  ع فإن  ھ یمك  ن   ) المح  ال علی  ھ(ض د الم  دین  

كافة الدفوع الناشئة ع ن  ) المحال علھ(فاكتور ان یستخدم ضد ال   ) المحال علیھ (للمدین  
القانونیة والصلاحیة في ھذا الحق اذا كان ) المحال علیھ(ھذا العقد والتي تعطي للمدین 

ان یتمسك ) المحال علیھ(، كما یمكن للمدین ) المحیل(مثل ھذا الادعاء بواسطة الدائن     
ء الموج  ود ض  د ال  دائن ب  أي ح  ق موض  وع ومتعل  ق بالادع  ا ) المح  ال ل  ھ(ض  د الف  اكتور 

ف ي وق ت   ) المح ال علی ھ  (الذي فضلھ في الاستلام الناشئ والمنتفع بھ للم دین   ) المحیل(
وھو ما ) المحال علیھ(المعطى للمدین ) 8/1(كتابة الاعلان بالشكل المحدد وفق المادة  

وی  ستطیع الم  دین وفق  ا ل  ذلك ان یتم  سك     (م  ن ھ  ذه الاتفاقی  ة   ) 9(اك  دت علی  ھ الم  ادة   
قبل ) المحال علیھ(وحق المدین ) المحیل(اصة بین الدین الواقع علیھ تجاه الدائن      بالمق

بحوال  ة حق  ھ ال  ى ش  خص  ) المحی  ل(عل  ى ال  رغم م  ن قی  ام ال  دائن  ) المحی  ل(ھ  ذا ال  دائن 
   )1()آخر

من ھذه الاتفاقیة فان ) 9(وفق المادة ) المحال علیھم( وبدون الأضرار بحقوق المدینیین -4
د او التنفیذ الجزئي او المتأخر لھ سوف لا یخول او یؤھ ل بنف سھ للم دین    عدم تنفیذ العق 

ال  ى ) المح  ال علی  ھ(اس  ترداد مجم  وع المبل  غ الم  دفوع بواس  طة الم  دین  ) المح  ال علی  ھ(
  الحق في استرداد ذلك المبلغ من ) المحال علیھ(اذا كان للمدین ) المحال لھ(الفاكتور 

                                                                                                              

(b) reasonably identifies the receivables which have been assigned and 
the factor to whom or for whose account the debtor is required to 
make payment; and  

(c) relates to receivables arising under a contract of sale of goods made 
at or before the time the notice is given ).  

  
  :من اتفاقیة اوتاوا والذي یرد باللغة الأنكلیزیة بالشكل الاتي ) 1 و9/2(دة ینظر نص الما)  1(

(1-In a claim by the factor against the debtor for payment of a receivable 
arising under a contract of sale of goods the debtor may set up against 
the factor all defences arising under that contract of which the debtor 
could have availed itself if such claim had been made by the supplier. 

2-The debtor may also assert against the factor any right of set-off in respect 
of claims existing against the supplier in whose favour the receivable 
arose and available to the debtor at the time a notice in writing of 
assignment conforming to Article 8(1) was given to the debtor).   
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اس ترداد مجم وع المبل غ م ن     ) المح ال علی ھ  (یمك ن للم دین   ، ومع ذلك فان ھ   ) المحیل(الدائن  
  :في الحالتین الاتیتین ) المحال لھ(الفاكتور 

فیما یتعلق ) المحال لھ(بتنفیذ التزامھ بالدفع للدائن ) المحال لھ( عندما لا یقوم الفاكتور -أ
  بالاستلام،

 وھو على علم بعدم قیام )المحیل(بھذا الدفع للدائن ) المحال لھ( عندما یقوم الفاكتور -ب
 )1(باداء التزامھ في العقد او كان تنفیذه جزئي او متأخر للعقد) المحیل(الدائن 

ویتبین م ن ن صوص اتفاقی ة اوت اوا ف ي حق وق والتزام ات اط راف عق د تح صیل                
) المحی ل (الحقوق المحالة انھا وان كانت قد تكلمت ع ن حق وق والتزام ات ك ل م ن ال دائن          

وق د راع ت ف ي    ) المحال علیھ(الا انھا ركزت في الكلام عن المدین ) ال لھالمح(والفاكتور  
اذ انھ  ا س  محت لدول  ة الم  دین ) المح ال علی  ھ (اكث ر ن  صوص  موادھ  ا ھ  ذه حق  وق الم  دین  

بحمایتھ عما ین تج م ن ھ ذا العق د م ن اث ار ، ك ذلك ف ي الحال ة الت ي اعط ت                 ) المحال علیھ (
للف اكتور  ) مبلغ ال دین ( ویسدد قیمة الحق المحال الحق في ان یدفع   ) المحال علیھ (للمدین  

فقط دون غیره ، كما سمحت لھ استخدام كافة دفوعھ في الادعاء المقام علیھ    ) المحال لھ (
ھ ذا ف ضلا ع ن حال ة ع دم تنفی ذ العق د او التنفی ذ الجزئ ي او           ) المحال لھ (من قبل الفاكتور    

دفوع م ن قبل ھ ف ي بع ض الح الات الت ي       المتأخر لھ فإن بإمكانھ استرداد مجموع المبلغ الم 
  نصت علیھا الاتفاقیة وكان الأجدر بواضعي الاتفاقیة ان یركزوا الاھتمام على حقوق 

                                                
  :من اتفاقیة اوتاوا والذي یرد باللغة الأنكلیزیة بالشكل الاتي) 2و 10/1(ینظر نص المادة )  1(

(1-Without prejudice to the debtor's rights under Article 9, non-performance 
or defective or late performance of the contract of sale of goods shall = 
=not by itself entitle the debtor to recover a sum paid by the debtor to the 
factor if the debtor has a right to recover that sum from the supplier. 

2- The debtor who has such a right to recover from the supplier a sum paid 
to the factor in respect of a receivable shall nevertheless be entitled to 
recover that sum from the factor to the extent that:  

(a) the factor has not discharged an obligation to make payment to the 
supplier in respect of that receivable; or  

(b) the factor made such payment at a time when it knew of the supplier's non-
performance or defective or late performance as regards the goods to 
which the debtor's payment relates) . 
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لان الھدف م ن تنظ یم ھ ذا العق د ھ و ت سھیل اجراءات ھ وحمایت ھ         ) المحیل(الدائن  
  ) .علیھالمحال (من المدین المعسر في ایفاء مبلغ الدین وتعجیل ذلك ولیس حمایة المدین 

  
 

  المبحث الثالث
  القانون الواجب التطبیق على عقد تحصیل الحقوق المحالة

  
بع  د ان تعرفن  ا عل  ى عق  د تح  صیل الحق  وق المحال  ة م  ن حی  ث ماھیت  ھ واحكام  ھ      
الخاصة ب ھ س نحاول بی ان الق انون الواج ب التطبی ق عل ى اط راف ھ ذا العق د فیم ا اذا ن شأ                

اد التقلیدی ة ف ي المطل  ب الأول م ن ھ ذا المبح  ث     ن زاع فیم ا بی نھم وذل  ك وف ق قواع د الاس  ن     
  : ووفقا لاتفاقیة اوتاوا المتعلقة بھ في المطلب الثاني منھ وكالاتي 

  المطلب الأول
  

  القانون الواجب التطبیق وفق قواعد الإسناد التقلیدیة
  

عق د تح صیل الحق وق المحال ة حال ھ كح ال بقی ة العق ود الدولی ة الت ي یتطل ب ف  ي            
قانون الواجب التطبیق علیھ ا ل زوم ات صاف الرابط ة القانونی ة من ھ بالط ابع         الحدیث عن ال  

الدولي متى تدخل في نطاق روابط القانون الدولي الخاص ومتى تثیر الح دیث ع ن قواع د         
  .تنازع القوانین 

ھناك عدة معاییر قیلت في تحدید وتكییف طبیع ة العلاق ة القانونی ة للعق د ال دولي             
ني وال  ذي یجع ل العق د دولی ا ب  النظر ال ى اخ تلاف جن سیة اطراف  ھ او       ومنھ ا المعی ار الق انو   

والذي لا یمكن الأخذ بھ في عقد تح صیل الحق وق المحال ة لان ھ         . )1(الخ.......مكان توطنھ   
) المحال لھ(والفاكتور ) المحیل(من الملاحظ علیھ انھ عقد ثنائي الأطراف یبرم بین الدائن 

والم  دین ) المح ال ل  ھ (والف  اكتور ) المحی  ل(م ال دائن  ف ي عملی  ة تت  ضمن اط راف ثلاث  ة وھ    
فلا ) المحال لھ(او الفاكتور ) المحیل(فإذا توافر العنصر الأجنبي في الدائن ) المحال علیھ(

مجال للشك في دولیة ھذا العقد لأن كل منھما یعتبر طرفا فیھ لكن المسألة تثور اذا ما كان 
ال ذي لا یعتب ر طرف ا ف ي عق د تح صیل       ) ال علی ھ المح  (العنصر الأجنب ي مت وفر ف ي الم دین       

الحقوق المحالة ب ل ھ و م ن الغی ر ولا یل زم قبول ھ بالعق د ب ل یكف ي مج رد اعلان ھ ب ھ لك ي                     
وینف ذ العق د ف ي مواجھت ھ     ) المحی ل (اس تیفاء حق وق ال دائن     ) المحال لھ (یستطیع الفاكتور   

الت ي ت ستمد دولیتھ ا م ن     ،لذلك نحن نرى ان عقد تحصیل الحقوق المحالة انھ م ن العق ود     
موضوعھا وھو تعل ق العق د بم صالح التج ارة الدولی ة وذل ك وفق ا للمعی ار الاقت صادي ف ي              
دولیة العقود ، اذ یعتبر ھذا العقد من العقود التي تساھم في نمو وتقدم النشاطات التجاریة 

  تي یمارسون  الدولیة عبر تطبیقھ على الدیون العائدة للتجار على مدینیھم خارج الدولة ال
                                                

  .94ھیبت محمد ، معیار العقد الدولي ، مطابع مركز الباسل ، القامشلي ، بدون سنة طبع ، ص) 1(
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فیھا نشاطاتھم التجاریة ، فھو اذا یصنف من العقود الدولیة الت ي یمك ن معالج ة        
  .أي مشكلة تثار بین اطرافھ او أي نزاع وفق قواعد القانون الدولي الخاص 

ان عقد تحصیل الحقوق المحالة ھو عقد یبرم بارادة الطرفین وفقا لمبدأ س لطان     
لي لھم كامل الحریة في اختی ار الق انون الواج ب تطبی ق عل ى      الارادة فان اطرف العقد الدو  
واختیار القانون ال ذي یحك م العق د ام ا ان یك ون ص ریحا او       . النزاع الناشئ عن ھذا العقد    

ضمنیا، والصریح یعبر عن ھ ب النص علی ھ ف ي العق د او ف ي اتف اق لاح ق ، ف إذا ن ص عل ى             
 ، واذا لم  ا ل م یوج  د تعبی ر ص  ریح   اخ ضاع العق د لق  انون مع ین وج  ب تطبی ق ھ  ذا الق انون     

منھا القانون المدني  . )1(فیصار الى الارادة الضمنیة وھذا ما قضت بھ قوانین بعض الدول
ی سري عل ى الالتزام ات التعاقدی  ة    (من ھ بأن ھ   ) 25/1(العراق ي ال ذي ج اء ف ي ن ص الم ادة       

وطن ا ف إذا اختلاف ا    قانون الدولة التي یوج د فیھ ا الم وطن الم شترك للمتعاق دین اذا اتح دا م           
یسري قانون الدولة التي تم فیھا العقد ھذا ما لم یتفق المتعاقدان او یتبین من الظروف ان 

وھذا یعني انھ لو اس ند الاخت صاص ف ي الحك م ف ي ن زاع ناش ئ        ) . قانون آخر یراد تطبیقھ 
ب ین أط  راف عق  د تح  صیل الحق وق المحال  ة ال  ى محكم  ة عراقی ة وف  ق قواع  د الاخت  صاص     

القاض ي العراق ي س  وف یعط ي الاخت صاص ویح ل الن زاع أولا وف  ق        ائي ال دولي ف ان  الق ض 
القانون المختار بین أطراف العلاقة فإذا لم یتفق اطراف العقد على اختیار قانون ما لیحكم  
علاقتھم التعاقدیة فیصار عندئذ الى ق انون الم وطن الم شترك للمتعاق دین اذا اتح دا موطن ا          

موطن فیطبق ق انون دول ة اب رام العق د ، وھ ذا یعن ي ان ض ابط الاس ناد          اما اذا اختلفا في ال    
ویج ب  . ویلی ھ الم وطن الم شترك ث م مح ل اب رام العق د       ) القانون المختار(الأول ھو الإرادة    

ملاحظة انھ في حالة عدم وجود اختیار صریح لقانون العقد فللقاضي الحق في اللجوء الى 
ویلج ا  . )2()م ن الظ روف ان قانون ا آخ ر ی راد تطبیق ھ      ویتبین  (البحث عن الارادة الضمنیة     

القاضي عند استخلاص ھذه الارادة الى عدة دلائل او ظروف كاختیارھما محكمة دولة من    
الدول للنظر في النزاع المحتمل ان یثار یشأن عقدھما وكتابة العق د بلغ ة دول ة م ن ال دول         

 تركی ز الرابط ة العقدی ة عن د س كوت      ویؤكد اتجاه آخ ر ان ھ للقاض ي س لطة    . ) 3(الخ  ........
الارادة عن الاختیار الصریح لقانون العقد واسنادھا على ھذا النح و للق انون الأوث ق ص لة          
ف  ي ض  وء ظ  روف ملاب  سات العق  د المالی  ة والت  ي تلع  ب ارادة المتعاق  دین دورا كبی  را ف  ي      

                                                
من القانون ) 20(والمادة  . 1948لسنة ) 131(من القانون المدني المصري رقم ) 19(تنظر المادة )1(

  ) .المعدل (1949لسنة ) 84( المدني السوري رقم 
   .القانون المدني العراقيمن ) 25(تنظر المادة ) 2(
ح سن ھ  داوي ، الق انون ال  دولي الخ اص ، تن  ازع الق وانین ، المب  ادئ العام ة والحل  ول الوض عیة ف  ي        . د) 3(

وق د ت م ال نص     . 152 ، ص2005القانون الأردني ، دراسة مقارن ة ، دار الثقاف ة للن شر والتوزی ع ،      
 والت ي تتعل ق   1980ول الاتح اد الاورب ي لع ام    صراحة على ھذا المبدأ في اتفاقیة روما المبرمة ب ین د    
ینظر في نصوص مواد ھذه الاتقافیة منشورة . بالقانون الواجب التطبیق في مجال الالتزامات التعاقدیة

  : على شبكة الأنترنت وعلى الموقع الاتي 
htm.origen-conv-i/instroments/org.convention-rome.www/:/http   
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قوق المحالة ھ و  ویمكن ان نعتبر ان القانون الأكثر صلة في عقد تحصیل الح    . )1(تحدیده  
وھي تعرف ھنا بمؤسسة ) المحیل(قانون مقر المؤسسة التي ستقوم بالحلول محل الدائن     

وعلى اعتبار ان ھذا الاخیر ھو المدین بالآداء الممی ز  ) المحال لھ(الفاكتورنغ او الفاكتور  
 الق انون  التي تقوم على فكرة تفرید معاملة العقود وتحدی د   . للعقد وفقاً لفكرة الآداء الممیز    

الواجب تطبیق على كل عقد ح سب ال وزن الق انوني والأھمی ة الواقعی ة ل لآداء او للالت زام               
الأساس ي ف  ي العق  د ومك  ان الوف اء ب  ھ او تقدیم  ھ ، ولم  ا ك ان ذل  ك الآداء او الالت  زام ل  یس     
سواء في كل العقود فانھ م ن الطبیع ي ان یختل ف الق انون ال ذي یحكم ھ ف ي ك ل عق د عل ى              

   .)2(حدى
ذا فالقانون الواجب التطبیق على عقد تحصیل الحقوق المحالة ھو قانون الارادة ا

، لك  ن ال  سؤال یث  ار ف  ي ھ  ل ان ھ  ذا   ) الف  اكتورنغ(ال  صریحة وإلا فق  انون مق  ر المؤس  سة  
الق  انون ھ  و نف  سھ ال  ذي س  یحكم م  سألتي الاحتج  اج والحل  ول ف  ي عق  د تح  صیل الحق  وق        

  المحالة ؟ 
 تح صیل الحق وق المحال ة قب ل الغی ر ف ان ی تم تطبی ق         فیما یتعلق بالاحتج اج بعق د    

القواعد المتعلقة بالاحتجاج بحوالة الحق ، والتي تقضي بتطبیق القانون الذي یحكم الحق     
المحال ، ومع ذلك ف ان ھن اك م ن ینتق د تطبی ق القواع د المتعلق ة بحوال ة الح ق عل ى عق د               

لمدین بالحوالة  ویرجع ذل ك ال ى   تحصیل الحقوق المحالة في مجال الاحتجاج قبل الغیر وا     
غالب ا مات سند الی ھ    ) المح ال ل ھ  (انھ في مجال عقد تحصیل الحق وق المحال ة ف إن الف اكتور       

ویح  ال الی  ھ العملی  ات المتع  ددة المتمرك  زة ف  ي س  وق معین  ة  او دول  ة معین  ة وم  ن ش  أن       
لتطبی ق  اخضاع كل عملیة بالقانون ال ذي یحك م الح ق الاص لي فی ھ تع دد للق انون الواج ب ا          

وھو الامر الذي یتنافى مع ما یھدف الی ھ الأط راف ف ي ھ ذا العق د م ن ض م كاف ة العملی ات                 
ف  ي دول  ة م  ا ل  صالح الف  اكتور باعتب  اره ھ  و   ) المحی  ل(واحال  ة كاف  ة الحق  وق الت  ي لل  دائن  

ونحن مع ھذا الرأي لأنھ اكثر ملائمة في تسھیل إجراءات التجارة الدولیة     . )3(المحال لھ   
.  

  
  

                                                
محم ود محم  د ی اقوت ، حری  ة المتعاق  دین ف ي اختی  ار العق د ال  دولي  ب  ین النظری ة والتطبی  ق ، دراس  ة       . د)1(

ویلاح  ظ ان   . 144 ،ص2005تحلیلی  ة ومقارن  ة ف  ي ض  وء الاتجاھ  ات الحدیث  ة ، من  شأة المع  ارف ،      
لأمثلة التي تشیر الى دور القاضي في ھذا المجال منھا ق رار محكم ة ال نقض      الاجتھاد الفرنسي غني با   

  الفرنسیة 
 اذ قام القاضي ھنا باستخلاص القانون المطبق من خلال طبیعة العلاقة التعاقدیة ومن خلال 6/7/1959في 

 وف   ي ت    اریخ  29/6/1971ظ   روف ال   دعوى ،ك   ذلك الق   رار ال   صادر ل    نفس المحكم   ة ف   ي ت   اریخ         
25/1/1984.  

محمد ولید المصري ، الوجیز في شرح القانون الدولي الخاص ، دراس ة  . ولمزید من التفصیل ینظر د   
   .187 ، ص2009مقارنة للتشریعات العربیة والقانون الفرنسي ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، 

رة ، ب دون س نة طب ع ،       احمد عبد الكریم سلامة ، قانون العقد ال دولي ، دار النھ ضة العربی ة ، الق اھ      . د)  2(
  .199ص

  . 197 -196اشرف وفا محمد ، المصدر السابق ، ص. د) 3(
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ا بالنسبة للحلول في عقد تحصیل الحقوق المحالة فھ و یخ ضع لق انون الإرادة       ام

ال ى تطبی ق ق انون مح ل الوف اء بال دین لأن        .)1(الخاص بھ وعند تخل ف الارادة ی ذھب رأي       
جوھر الحلول ھو الوفاء فیتركز في مكان ھذا الوفاء ، كما ان محل الوفاء عادة ھ و مح ل       

الرأي الذي یفترض خ ضوع اتف اق الحل ول لق انون العق د        ونحن نرجح   . تمام اتفاق الحلول  
الأصلي لأن وحدة القانون الواجب التطبیق على العقد تستوجب تطبیق ھذا القانون حتى لا 

عل ى ان ھ یج ب احت رام م ا      . تتفرع القوانین التي تتطبق على المسائل المرتبطة بھ ذا العق د     
القانون المحلي ھنا قانون الدولة التي یقرره القانون المحلي بھدف حمایة الغیر، ویقصد ب 

یتم الوفاء بھا فإذا ك ان الوف اء ف ي دول ة معین ة فیج ب احت رام م ا ی نص علی ھ ق انون ھ ذه                    
الدولة في ض رورة ان یك ون الحل ول قب ل تم ام الوف اء وان ی تم ذل ك بورق ة ثابت ة الت اریخ                   

 حل محل ھ بتق دیم   وبطریق رسمي حتى لا یحدث تواطئ  بین الدائن الاصلي والموفي الذي   
   .)2(تاریخ الأوراق لاكتساب اسبقیة على بقیة الدائنین

  
               

  
  المطلب الثاني                        

  
  القانون الواجب التطبیق وفق اتفاقیة اوتاوا

  
اذا استعنا بالقانون الواجب التطبیق على عقد تح صیل الحق وق المحال ة باتفاقی ة        

قامت اساسا بوضع قواعد موضوعیة بغیة توحید القواع د المتعلق ة بعق د    اوتاوا فنجد انھا   
، إلا ) الف اكتورنغ (تحصیل الحقوق المحالة والذي كما قلنا سابقا انھ مسمى وفقا لھا بعق د    

ق د ین شأ فیم ا ب ین اط راف       اننا یمكن ان نستخلص القانون الواجب التطبیق على أي ن زاع     
ض نصوص ھذه الاتفاقیة والتي سنتناولھا بشيء من العقد وذلك من خلال مضمون بع ھذا

  .التفصیل 
م ن اتفاقی ة اوت اوا فإنھ ا تطب ق مت ى ماك ان اس تلام ال دین          ) 2/1(   فوفقا للمادة  

في عقد تحصیل الحقوق المحالة ناشيء عن عقد بیع البضائع ب ین ال دائن       ) الحق المحال (
  :اللذین محل اعمالھما في دول مختلفة على ان ) ال علیھالمح(والمدین ) المحیل(
كمحل او مركز لأعمالھ من ) المحال لھ( تكون ھذه الدول والدولة التي یتخذھا الفاكتور - أ

  الدول الأطراف في الأتفاقیة او ،

                                                
  . 238احمد عبد الكریم سلامة ، المصدر السابق ، ص. د) 1(
زینة حازم خلف ، . لمزید من التفصیل حول القانون الذي یحكم الحلول والدعاوي المتعلقة بھ ینظر ) 2(

قد التامین ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستیر مقدمة الى مجلس كلیة القانون الواجب التطبیق على ع
  . 185 -181، ص2006القانون ، جامعة الموصل ، 
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 یك  ون عق  دي بی  ع الب  ضائع وعق  د الف  اكتورنغ محكوم  ا وف  ق ق  انون دول  ة ط  رف ف  ي       -ب
ھذه الاتفاقیة ت شیر ال ى ان   (من المادة نفسھا على ان     ) 2( الفقرة   وتنص. )1(الاتفاقیة

محل عمل الطرف سوف یتم تطبیقھ ، واذا كان ھناك اكثر من محل للعمل ف سوف ی تم       
تطبیق محل العمل الذي ل ھ ال صلة الاق رب بتنفی ذ العق د وآدائ ھ ویؤخ ذ بنظ ر الأعتب ار                 

   .)2() في وقت تمام العقد الظروف المعروفة او المتوقعة من قبل الطرفین او
وم  ن ھ  ذا ال  نص یلاح  ظ ان اتفاقی  ة اوت  اوا ق  د ق  صرت مج  ال تطبیقھ  ا عل  ى عق  د    
تحصیل الحقوق المحالة للحقوق التي تكون ناشئة عن عق د بی ع الب ضائع اذا ك ان ك ل م ن        

مح  ل اقامتھم  ا ف  ي دول مختلف  ة عل  ى ش  رط ان  ) المح  ال علی  ھ(والم  دین ) المحی  ل(ال  دائن 
دول اط راف ف ي الاتفاقی ة ك ذلك یج ب ان تك ون الدول ة الت ي اتخ ذھا الف اكتور               تكون ھذه ال    

  .كمحلا او مركزا لأعمالھ من الدول الأطراف فیھا ایضا ) المحال لھ(
وھذا یعني ان الاتفاقیة اش ترطت ف ي ان یك ون جمی ع اط راف عملی ة الف اكتورنغ               

ف ي اح دى ال دول الأط راف ف ي      لھ م ارتب اط   ) ال دائن والف اكتور والم دین   (الثلاثی ة الأط راف   
الاتفاقیة ، وقد ركزت ھذا الأرتباط بمحل او مرك ز اعم الھم إلا انھ ا ل م ت تكلم ع ن الق انون            
الواجب التطبیق ولا عن دور قانون الارادة إلا ان ھ م ن الملاح ظ ان الاتفاقی ة علق ت مج ال              

نھ  ا اعتبرت  ھ تطبیقھ  ا عل  ى ق  انون مح  ل او مرك  ز اعم  ال اح  د اط  راف العلاق  ة العقدی  ة وكأ  
القانون الأكثر صلة في عقد تح صیل الحق وق المحال ة عل ى اعتب ار ان فی ھ یتحق ق ال وزن                
القانوني والأھمیة الواقعیة للآداء والألتزام في العقد وما یؤكد ذلك ایضا ما جاء في الفقرة 

من المادة المذكورة سابقا والتي قضت بتطبیق قانون محل العمل الذي ل ھ ص لة اكث ر      ) 2(
بتنفیذ العقد وآدائھ اذا ما كان ھناك اكثر من محل للعم ل م ع الاخ ذ بنظ ر الأعتب ار ظ روف            

  .العقد 
ویمكننا اعتبار ھذا التركیز للعقد والزام اطراف العلاقة العقدیة بأن یكون القانون 
  الذي یحكم عقدھم تابع لقانون دولة طرف في الاتفاقیة قید على حریة الأطراف في اختیار 

                                                
  :من اتفاقیة اوتاوا والذي یرد باللغة الانكلیزیة بالشكل الاتي ) 2/1(ینظر نص المادة ) 1(

(The convention applies whenever the receivables assigned pursuant 
to a factoring contract arise from a contract of sale of goods between a 
supplier and a debtor whose places of business are in different states 
and:  
a- those states and the state in which , 
b- both the contract of sale of goods and the factoring contract are 
governed by the law of a contracting state ).   

  :من اتفاقیة اوتاوا  باللغة الانكلیزیة بالشكل الاتي ) 2/2(یرد نص المادة ) 2(
(A reference in this convention to a party's place of business shall, if it 
has more than one place of business, mean the place of business 
which has the closest relationship  to the relevant contract and its 
performance , having regard to the circumstances known to or 
contemplated by the parties at any time before or at the conclusion of 
that contract). 
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انون الواج  ب التطبی  ق وف  ق مب  دأ س  لطان الارادة المعم  ول ب  ھ وف  ق قواع  د        الق  
ق  انون (الاس ناد التقلیدی  ة حت  ى وان ل  م ت ذكر الاتفاقی  ة ب  النص ال  صریح عل ى ھ  ذا الق  انون     

، وھذا یعن ي ان الاتفاقی ة س محت للأط راف وان س كتت ع ن ال نص علی ھ بتطبی ق           ) الارادة
ن مقی  دة بق  وانین موض  وعة س  لفا وحری  ة الأختی  ار    ق  انون الارادة إلا ان ھ  ذه الارادة تك  و 

سوف تنحصر فیما بین ھذه القوانین وھي قوانین الدول الأطراف في الاتفاقیة والتي تعتبر 
  .محل عمل بالنسبة لأحد الأطراف في عملیة الفاكتورنغ 

من ھ ذه الاتفاقی ة ال ى ان تطبیقھ ا     ) 3(من المادة ) 1(وأخیرا فقد اشارت الفقرة    
  :ون حصرا على اشخاص معینین وھم سوف یك

    الأطرف في عقد الفاكتورنغ ،-     أ
 الأطراف في عقد بیع البضائع المتعلق بإستلام الدین الناشيء عنھ عند تنفی ذه او بع د     -ب

 . )1(الأعلان المكتوب في اتمام ھذا العقد) المحال لھ(الوقت الذي یعطي فیھ الفاكتور 
      

ه الأتفاقیة على ھؤلاء الأشخاص المذكورین آنفا فإنھ یؤخذ بنظر      وإذا ماتم تطبیق ھذ
  .)2(منھا) 3/2(الأعتبار تطبیق جمیع احكام ھذه الاتفاقیة وذلك استنادا للمادة 

  
 من احدى الدول المنظمة لاتفاقیة اوتاوا والتي ھيویجب ان لا یغیب عن بالنا ان فرنسا 

تنازعت احكام ھذه الاتفاقیة مع غیرھا من تأخذ وتطبق ما جاء في احكامھا حتى ولو 
الاتفاقیات ومنھا اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بالتمویل الدولي عن طریق حوالة الحق ، 

من اتفاقیة الأمم المتحدة والتي ) 5/1(إذ ان مثل ھذا التنازع قد تم فضھ وفق نص المادة 
 لتزامات الاتفاقیة التي قبلتھاتقضي بإن نصوص معاھدة الأمم المتحدة لا تؤثر على الا

                                                
  :من اتفاقیة اوتاوا والذي یرد باللغة النكلیزیة بالشكل الآتي ) 3/1(ینظر نص المادة ) 1(

( 1 - The application of this Convention may be excluded:  

(a) by the parties to the factoring contract; or  

(b) by the parties to the contract of sale of goods, as regards receivables 
arising at or after the time when the factor has been given notice in writing of 
such exclusion) . 

  :   اوتاوا والذي یرد باللغة الأنكلیزیة بالشكل الآتي  من اتفاقیة) 3/2(ینظر نص المادة ) 2(
(Where the application of this Convention is excluded in accordance 
with the previous    paragraph, such exclusion may be made only as 

regards the Convention as a whole).   
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الدولة الطرف بموجب اتفاقیة ثنائیة او جماعیة اخرى والتي یمكن ان تعتبر اتفاقیة اوتاوا 
  .)1(من ضمنھا 

 
  الخاتمـة

على وفق ) العقد الدولي لتحصیل الحقوق المحالة(بعد ان عرضنا بحثنا في 
نتائج التي توصلت الیھا ھذه الدراسة دراسة تحلیلیة مقارنة كان لابد لنا من بیان لأھم ال

  :وطرح اھم ما یستحق طرحھ من نتائج وتوصیات تتعلق بھذا الموضوع وكالآتي 
  

  :النتائج : أولا 
  

عقد تحصیل الحقوق المحالة او ما یعرف بعقد الفاكتورنغ ھو عقد شراء الدیون  -1
ینقل حقھ بأن ) الدائن المحیل(التجاریة بشكل مبسط ینص على قیام صاحب الحق 

الذي یلتزم بضمان السداد حتى في الحالة التي یتخلف فیھا ) المحال لھ(الى الفاكتور 
عن ذلك ، فعقد تحصیل الحقوق المحالة یعتبر وسیلة عامة ) المحال علیھ(المدین 

ومبتدعة تؤدي الى الزام الفرد في المجتمع الى احترام دیون الفرد الآخر وحساب 
ي مؤداھا التزام الأطراف بالدیون المترتبة علیھم ، أي وجوب النتیجة النھائیة والت

احترامھا وآدائھا حفاظا على المبادئ الأساسیة التي یبتغیھا المجتمع في حفاظھ على 
 .اركانھ من خلال حفاظھ على الائتمان العام

  
ھو الطرف الأساسي في عقد تحصیل الحقوق المحالة لأنھ ) الدائن(إن بائع الدیون  -2

ذي یطلق الشرارة الأولى بتقریر حاجتھ الى بیع دیونھ التجاریة المترتبة على ھو ال
مدینیھ فلا یشترط فیھ شروطا خاصة سواء اكان شخصا طبیعیا ام معنویا سوى شرط 
ان یتعلق ھذا العقد بنشاطھ المھني من دون تفرقة بین تاجر وغیر تاجر ، اما الفاكتور 

یستطیع الافراد العادیین ان یكتسبوا مثل ھذا فلابد ان یكون مؤسسة مالیة اذ لا 
 .الوصف او ان یبرموا مثل ھذا العقد بھذا الوصف 

 
یعتبر عقد تحصیل الحقوق المحالة من العقود غیر المسماة وفق القانون العراقي  -3

وھو من العقود ذات الطبیعة الخاصة التي تنشأ لسد الحاجات الاقتصادیة فھو نظام 
من بعض القواعد القانونیة المستمدة من العقود التقلیدیة قانوني مركب یتكون 

 .وبعض المفاھیم القانونیة ومنھا حوالة الحق والوفاء مع الحلول 
  

                                                
من اتفاقیة الامم المتحة المتعلقة بالتمویل الدولي عن طریق حوالة الحق )  5/1(بنظر نص المادة )  1(

  :والذي یرد باللغة الانكلیزیة بالشكل الاتي 
( The a pplication of this convention may be excluded only if each of 
the parties to the supply agreement and each of the parties to the 
leasing agreement  agree to excluded ).                
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یعد عمل شركات الفاكتورنغ عقد مستحدث یتضمن عدة معاملات تجاریة جائزة  -4

صفقتین (جمیعھا شرعا ولا تندرج تحت النھي الوارد في الحدیث النبوي الشریف 
 .وفقا لما اكده مجلس البحوث الإسلامیة ) في صفقة

 ووفقا للتنظیم الدولي لعقد تحصیل الحقوق المحالة فھو تطبیق خاص لعقد حوالة  -5
الحق التي تم تنظیمھا على الصعید الدولي وفق ما یعرف بإتفاقیة الأمم المتحدة 

یم الخاص على المتعلقة بالتمویل الدولي عن طریق حوالة الحق ، اما من حیث التنظ
 التي تناولت تنظیم عقد 1988الصعید الدولي فیتمثل في اتفاقیة اوتاوا المبرمة عام 

 .تحصیل الحقوق المحالة 
 بما ان عقد تحصیل الحقوق المحالة ھو عقد یبرم بإرادة الطرفین ووفقا لمبدأ  -6

ن الواجب سلطان الارادة  فإن اطراف العقد الدولي لھم كامل الحریة في اختیار القانو
التطبیق على ما یحتمل نشوءه من نزاعات فیما بین اطراف العلاقة العقدیة وھو 

  .من القانون المدني منھ ) 25(وفقا للقانون العراقي یكون تطبیقا لما جاء في المادة 
 
القانون الواجب التطبیق لمضمون عقد تحصیل الحقوق المحالة ھو قانون الارادة  -7

وفقا لفكرة الآداء الممیز للعقد ) الفاكتورنغ(ر المؤسسة الصحیحة وإلا فقانون مق
على اعتبار ان ھذه المؤسسة ھي المدینة بالآداء الممیز للعقد ولھذا القانون تخضع 
ایضا مسألة الأحتجاج بالعقد والحلول إلا انھ في الحلول یجب احترام ما یقرره 

 .ھدف حمایة الغیر ب) قانون الدولة التي یتم الوفاء بھا (القانون المحلي 
 كانت نصوص اتفاقیة اوتاوا عبارة عن قواعد موضوعیة منظمة لعقد تحصیل  -8

الحقوق المحالة لكننا حاولنا ان نستنتج القانون الواجب التطبیق من خلال نص 
منھا والذي اعتبرنا فیھ ان الاتفاقیة سمحت لأطراف العقد وان كانت ) 3و2(المادة 

بیق قانون الارادة ، إلا ان ھذه الارادة تكون مقیدة قد سكتت عن النص علیھ بتط
بقوانین موضوعة سلفا وان حریة الاختیار سوف تنحصر فیما بین ھذه القوانین 
وھي قوانین الدول الأطراف في الاتفاقیة والتي تعتبر محل او مركز عمل بالنسبة 

  .لأحد الأطراف في عملیة الفاكتورنغ 
  

   :التوصیات: ثانیا 
  

رح على المشرع العراقي ایجاد آلیة مناسبة لتفعیل نظ ام الف اكتورنغ ف ي الع راق       نقت -1
وان  شاء المن  شآت المتخص  صة ل  شراء ال  دیون التجاری  ة وم  ن ث  م ت  سھیل عملی  ة         

  .استیفاء الدائنین  لدیونھم المؤجلة 
 ندعو المشرع العرافي الى تنظیم عقد تحصیل الحقوق المحالة في الق انون العراق ي      -2

نون خاص لھ یبین احكامھ وتنظیمھ وتكییفھ القانوني الخاص فیھ مما یحقق     في قا 
الأمان القانوني لدى المستثمر الوطني الذي ین زع عن ھ عن صر التخ وف م ن اب رام        

  .عقد مع طرف اجنبي قد لایستطیع سداد الثمن لأفلاسھ او غیر ذلك من الأسباب 
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 اوتاوا لتوحید الأحكام المتعلقة بعقد  نرجو من المشرع العراقي الأنضمام الى اتفاقیة-3
تحصیل الحقوق المحالة مع الدول الأطراف فیھ ا وبالت الي اف راد م سألة الحك م ف ي           
تعیین القانون الواجب التطبیق على ھذا العق د بحك م خ اص ی تلاءم ون صوص ھ ذه              
الأتفاقیة اذا ما حصل تنازع بین اطراف العلاقة القانونی ة فی ھ وك ان اح د الأط راف           

راقي الجنسیة والثاني تابع لدولة طرف قي الأتفاقیة من دون الرجوع  الى ن ص       ع
  .من القانون المدني العراقي والتي تحكم العقود بشكل عام ) 25(المادة 
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  Transferred rights collecting contract is a contract 
concluded by the creditor when he transfers his right to 
another person, and is known as the "factor", which 
conforms to guarantee the payment in case the debtor has 
failed to pay the debt to the creditor.                                                                                        
 The paper deals with examining the most important  
problem,which is the  obsence of acertain legal system to 
such an issue since the Iraqi legislator did not deal with 
such system, aiming at solving this problem, as well as 
displaying a solution for the problem of the law supposed 
to be applied in relation to settling any conflict which might 
arise between its parties after getting to its legal 
adjustment. We followed the comparative and analytical 
style in writing this paper.                                              
  We have concluded that this contract is considered one of 
the unnamed contracts in the Iraqi law, and it has a certain 
quality. It is a legal system combined of some legal rules 
derived from certain legal aspects like right transfer and 
fulfillment of subrogation. Some of our most important 
recommendations to the Iraqi legislator is finding a suitable 
way to activate the factoring system in Iraq, constructing 
specialized companies for this purpose, in addition to 
regulating it in a certain law which might achieve legal 
security to the national investor who needs to get rid of the 
fear element when concluding a contract with a foreign 
party. 
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